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	نزع السلاح النووي: التزام فرنسا الملموس




ورقة العمل المقدمة من فرنسا
	"السعي إلى تحقيق عالم أكثر أمنا للجميع، وتهيئة الظروف لإيجاد عالم خال من الأسلحة النووية، وفقا لأهداف معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، بأسلوب يعزز الاستقرار الدولي ويقوم على مبدأ الأمن غير المنقوص للجميع".

القرار 1887 (2009) الصادر عن مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة.


 طبقا لأهداف معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في مجال نزع السلاح النووي ونزع السلاح بشكل عام وكامل، التي تبنتها فرنسا، فقد انخرطت بنشاط وبشكل ملموس لصالح نزع السلاح.
من أجل التقدم نحو عالم أكثر أمنا، اعتمدت فرنسا مقاربة ملموسة وشاملة لنزع السلاح: 
· ملموسة، لأن الخطابات وحدها لا تكفي، وما يهم هو الأفعال. وتقوم فرنسا بدور ريادي: فقد اتخذت إجراءات بشكل أحادي الجانب ولا سابق له، وقدمت مبادرات طموحة وملموسة على الصعيد الدولي لمواصلة نزع السلاح بشكل حثيث، ولا سيما السلاح النووي.
· شاملة، لأن تحسين ظروف الأمن الدولي يتطلب تحقيق تقدم في مجال نزع السلاح النووي، وكذا نزع السلاح التقليدي وكذا تعميم حظر الأسلحة الكيميائية والبيولوجية، مع مراعاة انتشار القذائف التسيارية والأمن في الفضاء، الخ.
	1 – إنجازات فرنسا


· التوقف عن إنتاج المواد الانشطارية لأغراض صنع الأسلحة النووية
التوقف منذ سنة 1992 عن إنتاج البلوتونيوم ومنذ سنة 1996 عن إنتاج اليورانيوم العالي التخصيب لأغراض صنع الأسلحة النووية. 
التقيد بوقف اختياري بشأن إنتاج المواد الانشطارية لأغراض صنع الأسلحة النووية.
الدولة الوحيدة التي قررت إغلاق وتفكيك منشآتها لإنتاج المواد الانشطارية لأغراض صنع الأسلحة النووية. 
· الزيادة في الاستقرار الاستراتيجي وبناء الثقة
لا يوجد أي سلاح من أسلحتنا في موضع استهداف. وقد أعلن عن إجراء "عدم التصويب" سنة 1997، وجرى التأكيد عليه في عدة مناسبات منذ ذلك التاريخ.

الإعلان عن تخفيف حالة الإنذار بالنسبة للمنظومتين النوويتين سنة 1992 وسنة 1996. 
أول دولة أعلنت عن العدد الإجمالي لأسلحتها النووية: أقل من 300 سلاح. ولا تتوفر فرنسا على أية أسلحة نووية احتياطية؛
الدولة الوحيدة الحائزة للأسلحة النووية، مع المملكة المتحدة، التي تبلغ مسبقا بجميع عملياتها في الفضاء وإطلاقها للصواريخ التسيارية في إطار مدونة لاهاي لقواعد السلوك الدولية لمنع انتشار القذائف التسيارية.
الدولة الوحيدة التي فتحت أبواب منشآتها القديمة لإنتاج المواد الانشطارية لأغراض صنع الأسلحة النووية للخبراء الدوليين (زيارات نظمت سنتي 2008 و 2009).
· حظر التجارب النووية نهائيا
التوقف نهائيا عن التجارب النووية المعلن سنة 1996.
الدولة الأولى الحائزة للأسلحة النووية، مع المملكة المتحدة، التي وقعت سنة 1996 على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية وصادقت عليها منذ 1998.
الدولة الوحيدة الحائزة للأسلحة النووية التي فككت، بطريقة شفافة ومفتوحة أمام المجتمع الدولي، موقعها للتجارب النووية في المحيط الهادي (مركز التجارب في المحيط الهادي)، الذي خضع بين سنتي 1996 و 1998 لتقييم لجنة الخبرة الدولية، بشأن آثار التجارب الفرنسية على البيئة. 
دعم نظام التحقق لمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية – وفرنسا مسؤولة عن 24 محطة مراقبة.

· تقليص ترسانات الأسلحة
كما أشار إلى ذلك رئيس الجمهورية الفرنسية في خطابه في شيربورغ، يوم 21 مارس/آذار 2008، حرصت فرنسا دائما، تطبيقا لمبدأ التقيد الصارم بحد الكفاية، على الاحتفاظ بترسانتها النووية في أدنى مستوى ممكن، يكون مطابقا لحالة الظرفية الاستراتيجية. 
وسمح تطور الظرفية الاستراتيجية، لا سيما منذ نهاية الحرب الباردة، بتقليص حجم القوات الفرنسية في كل واحدة من منظوماتها: وهكذا، خفضت فرنسا من ترسانتها النووية بحوالي النصف خلال عشر سنوات. 
( منظومة الأسلحة أرض-أرض: الدولة الوحيدة التي فككت كليا منظومة أسلحتها النووية أرض-أرض. 
( منظومة الأسلحة البحرية: الدولة الوحيدة التي قلصت بحوالي الثلث، بشكل إرادي عدد الغواصات ذات المحركات النووية المسلحة بالقذائف التسيارية المستخدمة.
( منظومة الأسلحة الجوية: إعلان رئيس الجمهورية الفرنسية سنة 2008، القاضي بتقليص عدد الأسلحة النووية والقذائف والطائرات المكونة للمنظومة الجوية بالثلث. 
	2 – عمل فرنسا بالارقام


300 رأس نووية: هو إجمالي سقف الأسلحة النووية الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية الفرنسية يوم 21 مارس/آذار 2008. وفرنسا هي أول الدولة الأولى الحائزة للأسلحة النووية التي نشرت تفاصيل ترسانتها النووية الكاملة. 
50%: قلصت فرنسا ترسانتها النووية بالنصف خلال 10 سنوات تقريبا. 
0 لم تعد فرنسا تملك أي منشآت للتجارب النووية ولا أية منشآت تنتج المواد الانشطارية لأغراض صنع الأسلحة النووية. 
	3 - ما تقترحه فرنسا


تواصل فرنسا على الصعيد الدولي، بمبادرات طموحة، جهودها الحثيثة من أجل نزع السلاح، مثلما قامت بذلك على الصعيد الوطني. وهي ترغب في أن تنخرط جميع القوى النووية بشكل ملموس في المسار الذي رسمته، والقائم على التقيد الصارم بحد كفاية الترسانات النووية. 

وعلى أساس الاقتراحات التي عبر عنها رئيس الجمهورية الفرنسية في الخطاب الذي ألقاه في شيربورغ (21 مارس/آذار 2008)، قدمت فرنسا، صحبة شركائها الأوروبيين، خطة عمل في مجال نزع السلاح، اعتمدها رؤساء الدول والحكومات السبعة والعشرون في الاتحاد الأوروبي، في ديسمبر/كانون الأول 2008، وتتضمن ما يلي:
· المصادقة العالمية على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية وتكملة نظامها للتحقق، وكذا التفكيك، في أقرب وقت ممكن، لجميع منشآت التجارب النووية، بطريقة شفافة ومفتوحة أمام المجتمع الدولي ؛
· البدء بدون تأخير وبدون شروط مسبقة في المفاوضات من أجل معاهدة لحظر إنتاج المواد الانشطارية لأغراض صنع الأسلحة النووية، وكذا وضع وقف اختياري مباشر بشأن إنتاج هذه المواد وتفكيك المنشآت المستعملة في إنتاجها ؛ 
· استحداث تدابير بناء الثقة والشفافية من طرف القوى النووية ؛
· التوقيع بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا على ترتيبات قانونية ملزمة لما بعد معاهدة "ستارت"، وكذا تقليص شامل للمخزون العالمي للأسلحة النووية، طبقا للمادة VI من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، لا سيما من طرف الدول التي تملك أكبر الترسانات ؛
· الأخذ في الحسبان للأسلحة النووية التعبوية، من طرف الدول التي تملكها، في العمليات الشاملة للتحكم في الأسلحة ونزع السلاح، بهدف تقليصها وإزالتها ؛ 
· فتح مشاورات بشأن معاهدة تحظر القذائف أرض-أرض القصيرة والمتوسطة المدى ؛ 
· انضمام جميع الدول لمدونة لاهاي لقواعد السلوك الدولية والعمل على تنفيذها ؛
· وما عدا ذلك، التحرك في جميع المجالات الأخرى لنزع السلاح.
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